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          مقدمة:
والبرمجيات  فها تطور الكبير في تقنيات الحاسباتل ختاديد من الدول في العالم على تشهد الع       

بعد ظهور  الدول عبر سائل تكنولوجية حديثة، للهاعتبارها فضاء واسع تسعى من خب ت،لا تصالاوا

ت لا يا مع التحو رفع وتحسين الخدمة العمومية تماشإلى  الشبكات بمختلف أنواعها وآفاقه الواسعة،

أن هذا التوجه السريع نحو رقمنة الخدمة العمومية في  لاإ قتصادية الجديدة في العالم،لاوالتطورات ا

الحكومية جهزة لا النمو، يرجع إلى مدى استعداد ا العديد من الدول المتقدمة أو تلك التي مازالت في طريق

ونتيجة المتطلبات  لتكنولوجية الحديثة التي تتفاوت درجة نجاحها من دولة إلى أخرى،نظمة الا لتبني هذه ا

حتياجات المتزايدة لا لتوفير اوالتي تعمل بدورها  ،نيةلامرية والبشرية والتقنية وخاصة ادالا المادية وا

ت كثيرة ضغط لحكوماالذي أصبح محل  داء في الخدمة العمومية،لا لمواطن ذات جودة وسرعة وكفاءة ال

نظام وبالتالي إن تطبيق  زدياد عدده وارتفاع مستوى معيشته وتغيير نمط حياته ووعيه الثقافي المستمر،لا 

داء الفعلي للخدمة العمومية له مبررات سياسية واجتماعية تتوقف على لا الرقمنة في تحسين وتطوير ا

التجربة الجزائرية على غرار العديد من إن  . مدى استعداد حكومات هذه الدول وكيفية تطبيقها الفعلي

مع  تطبيقها نظام الرقمنة لتحسين الخدمة العمومية كنموذج على قطاع العدالة، للدول من خال

 . خرى لا القطاع مقارنة مع القطاعات اإمكانية تحليل وتقييم مدى نجاحه في ترقية هذا 

 العمومية الخـدمة تحسين في الرقمنة ساهمت ىمد أي إلى -وعليه فإن الاشكالية التي تطرح نفسها      

 ؟الجزائر  في العدالة بقطـاع

 :مفاهيم حول الخدمة العموميةالمحور الأول: 

وإدراكهم بمسؤولية الدولة في  1من أهم المواضيع التي تستحوذ على اهتمام صناع القرار والسياسيين،       

حيث أصبحت الدول  الدور بتطور مفهوم الدولة ووظائفها، توفير الخدمة للمواطنين وقد تطور هذا

وقبل  تستمد مشروعيتها من فاعلية وجودة وسرعة توفيرها للخدمات المختلفة وتقديمها للمواطنين،

زالة الغموض والتداخل الخدمة وخصائصها إالحديث عن مفهوم الخدمة العمومية يمكن تحديد مفهوم 

 وجهات نظر الباحثين حيث لفختاالخدمة وذلك بسبب التعاريف التي تناولت مفهوم  ل،لمن خ بينهما،

 ساس إما بحد ذاتها أولا تاج منفعة غير ملموسة بالدرجة ا"إن الخدمة هي عملية إن بالمير عرفها أدريان- :

بة شباع حاجة أو رغل أي شكل من أشكال التبادل  للري من منتج ملموس حيث يتم من خكعنصر جوه

أداء لنشاط  أو د عرفها بأنها " شرط مؤقت للمنتجأما روس فق -  "مشخصة لدى العميل أو المستفيد

 .شباع حاجات محددة للمستفيدينل موجه 

 أولا: نشأة وتطور الخدمة العمومية:



أنه كان موضوع أفكار  لارتبط بمفهوم الدولة الحديثة إاغم أن مفهوم الخدمة العمومية قد ر         

المصلحة عتبارهم أول من ميز بين مفهوم ال في العهد اليوناني والروماني بوائلا وفلسفات من قبل المفكرين ا

إن  وكانت أفكارهم ترمي إلى أولوية المصلحة الجماعية على المصلحة الخاصة، ،العامة والمصلحة الخاصة

ية سنة اصة بعد الثورة الفرنستصميم الدولة الحديثة الذي نشأ وتطور تدريجيا لتظهر بطريقة أنجع خ

 2.القانوني بأن الخدمة العمومية هي مهمة الحكومات وتبرير سلطاتهم فعترالا م التي بلورت فكرة ا1191

بلور حيث  "الخدمة العمومية هي أساس وحدة سلطة الحكام على السواء"، يقول الفقيه شوفالييه أن       

لى مصدر لطة في الماض ي كانت تمارس لصالح الحاكم وتقوم عقتراب جديد لنظرية الدولة ،بمعنى أن السا

فالخدمة العمومية ، فراد مواطني الدولةال كار أصبحت السلطة تمارس لصالح فالا إلهي ،فإنه بزوال هذه 

ومن الناحية  ستعمال القوة،اتي وضمان لحسن لانظام الدو حسب الفقيه شوفالييه إحدى مفاصل ال

عتبارها تهتم افراد بلا الدولة عند الخدمة العمومية على إعادة تشكيل صورة يديولوجية ساهم ظهور الا ا

يا مبدأ لحدود موضوعية للسلطة فالخدمة العمومية كنشاط هي نظر  فراد وخدمتهم،لا وتسهر على راحة ا

 للتوفر عليها تستمد شرعيتها من خ، والسلطات التي تلتسود ولكن للخدمة لادارية، فهي موجودة لا ا

الدولة )ن والجيش لامالدولة تقتصر على وظائف افراد، لقد كانت وظائف لا إرضائها وتلبيتها لرغبات ا

ا ت بما فيها التي، كانت حكر ل توسع ليشمل عدة مج أن هذا الدور  لام،إ19وذلك إلى غاية القرن  (،الحارسة

جتماعي وترك اقتصادي ،ا،ستقرار سياس ي اتتدخل في حدود تسمح بتضح أن الدولة احيث  فراد،لا على ا

غراض ذاتية الا هيئات العامة ال تمارس أعمالها المجال مفتوح للمبادرة والمنافسة فيما دون ذلك ،فال

دارة لا مهمة اوالخدمة العامة أصبحت  وإنما من أجل تحقيق هد أساس ي هو الصالح العام، ،لحسابها

 منها شرعية وجودها يعبر مفهوم الخدمة العموميةستغناء عنها ألنها تستمد لا يمكن للدولة ا لاساسية و لا ا

دارة الحكومية من جهة والمواطنين من جهة أخرى وذلك فيما يتعلق بإشباع لا عن العالقة التي تجمع بين ا

 الرغبات.

 ثانيا: أهمية الخدمة العمومية:

قتصاديين لااالتي نالت اهتمام العديد من  من الموضوعات الهامة، 3يعتبر موضوع الخدمات العمومية       

فراد في أي مجتمع من لا مستوى الرفاهية التي ينعم بها اكما أن  والكتاب المتخصصين في هذا المجال،

عن درجة نموه قتصادية التي يؤمن بها، وبغض النظر لاعن الفلسفة االمجتمعات بغض النظر 

 والذي لمقدمة، ومستوى جودة تلك الخدمات،قتصادي، سو تتوقف على حجم الخدمات العامة الاا

والعمل  داء داخل هذا القطاع،ل قتصادية المخصصة لذلك ومستوى الايتوقف بدوره على حجم الموارد ا

قتصادي لاا على تحسين حجم وجودة هذه الخدمات سو يساهم مساهمة فعالة في زيادة معدل النمو



دارة العامة بفعالية في مجال لا اجب تطبيق وظائف ورضا المواطن وتعلقه بقيادته، ولكي يتم ذلك ي

الخدمات العمومية بهد توفير الخدمة المطلوبة في المكان والوقت المناسبين، ومراعاة مدى حاجة المواطن 

قتصادها، فعندما لاأساسيا للدولة الوظيفية و ستراتيجي لها أمرا لا ان التخطيط الواقعي والها، من ثم ك 

حيث أن  لفا وغير ناجعا فإن ذلك يؤثر على جودة حياة الناس وعلى تنمية الوطن،يصبح ذلك التقديم مك

فل تحقيق قتصادية في كثير من الدول خصوصا النامية لم تكن هذه الخدمات مواتية بما يكلاالتكلفة ا

جتماعي اللذان يفتحان الباب أمام فرص أكبر لخلق ثروات وتحسين لا قتصادي والتطور الاالتقدم ا

 :أهميتها في صات المعيشة وتتلخمستوي

فالفرد يحتاج  إن الخدمات العمومية هي جوهر الحياة بالنسبة للمواطن ومرتكزات التقدم للمجتمع، - 

إلى الصحة، التعليم، الماء، الكهرباء والسكن، محيط نظيف... لكي يكون إنسان ذو تأثير إيجابي في 

كلما دل ذلك على  المجتمع بالكمية والنوعية المناسبة،المجتمع، حيث كلما توفرت هذه الخدمات في 

 - .جتماعية والبشرية حيث تعتبر جوانب حيوية للتنمية الشاملةلا قتصادية والامستوى التنمية ا

الخدمات العمومية تدعم موقف الحكومة أو القائم على تقديمها إذا كانت تقدم بطريقة ترض ي المواطن: 

نجازات والمشروعات التي تمثل لا المركزي أو المحلي تلتزم ببعض المستوى حيث أن الحكومات سواء على ا

تزامات من قبل الحكومة وينعكس ذلك لللخيرة كان هناك وفاء لا بات المواطنين وكلما جسدت هذه امتطل

 .على كسب ثقة الجمهور 

 4المحور الثاني: الاطار المفاهيمي حول الرقمنة:

الرؤى راسة التطورات التي مر بها مفهوم الرقمنة عبر محطات عدة، لتباين يتناول هذا الجزء من الد       

ثم  افة الى اشكال الرقمنة والفوائد المحققة منها،ضالجوانب التي ينظر اليها منها، افكار حسب الصيغ و لا وا

الى ابراز بعض نماذج  لات ،وصو لا تصالاانظمة المعلومات وا للمن خ التي تعتمدها الرقمنة اهم العناصر

 .التحول الرقمي لتحويل البيانات والمعلومات من النظام التناظري إلى النظام الرقمي

ومات ، يرجع مفهوم الرقمنة الى تطورات تاريخية عديدة في مرافق ومؤسسات المعل : أولا: نشأة الرقمنة

ة مريكيل ت المتحدة ايال من الولا في ك  ا،فيه يلالة بعد ادخال الحاسب اينشطة المكتبلاايير بعوض لتس

ة ت البطاقية الورقيجل ختفاء السلا النتائج المحققة  للالخمسينات حسب هرتر من خ ذمن وبريطانيا،

في مجال ا وتبادله لتية والتي تسمح للمكتبات المشاركة في شبكات السجكترونلات ال لتحل محلها السج

مفاده توحيد ة ن المكتبات حسب مشروع المكتبة الكونيعارات بيلا و كذلك في ا ة،الفهرسة التعاوني

بمجموعة السبع ف ا تعر القوى العظمى الغربية او مف صها في كل مكتبات العالم من طر و الفهارس ونص

نترنت باعتبارها فضاء لا بغرض جعل كل المصادر قابلة للبحوث فيهوا عبور شبكة ا 1994في جويلية 



ات المكتب ةالعظمى، لرقمنوى ليمتد بعودها الى اجتماعات عديدة بين الق المكتباتي والمعرفة فات للمعلوم

العديد من د وجاءت بع دود،بتكثيف الربط الرقمي بين مختلف المكتبات بنية توسيع المعرفة الى اوسع الح

ي قتصادلااال لدعم التنمية في المج 1995اع بروكسول من اهمها اجتم القوى، ذهجتماعات بين هلا ا

ن المؤسسة القومية للعلوم مريكية بتمويل ملا يات المتحدة الا جتماعي والعلمي والثقافي الذي تبنته الو لا وا

ة ستة مكتبات رقمية تساهم في وع اقامر ا المشذزارة الدفاع ليشمل هو والوكالة الفضائية للنازا التابعة ل

  .5مريكيةلا المتحدة اات يلا و عالي بدعم من المؤسسات الفاعلة في الالبحث العلمي للتعليم ال

  :  خصائص الرقمنةثانيا: 

أن يحقق قيمة مضافة للقتصاد وللمجتمع و لتطور التكنولوجي ا ةساير م الرقمنة برنامجومن شأن        

بتبسيط إجراءات التقاض ي وتوفير الوقت والجهد وتخويل إسداء الخدمات عن بعد بمواصفات جودة 

فضل على أن رقمنة العدالة تشكل عامل هاما في تحقيق  ،والدقة والتكلفة القلين السرعة عالية تجمع ب

 .6المزيد من ضمانات النزاهة والشفافية والمساواة أمام المرفق العام وتسهيل الوصول إليه

ه إن التعويل على المعلوماتية في الخدمات القضائية فيه نفع أكيد ومغانم كثيرة، ولعل أهمّ ما تحقق       

 .المعلوماتية هو السرعة والدقة والسرية والسلمة والتعريف وعدم القدرة على إنكار المعاملة

فالواضح أن إتمام الخدمة عن بعد يعفي المستخدم من التنقل إلى مقر المحكمة وإتمام العملية         

ف الممارسة الالكترونية، إلكترونيا لا يوجب كثيرا من الوقت والخطأ وارد كثيرا في العمل اليدوي على خل 

فل يمكن للتطبيقات المعلوماتية أن تخطئ، وحتى ولو أخطأ المتعامل مع التطبيقات المعلوماتية فل يمكن 

ومن السهل المحافظة على سرية  ،علمية على المنظومة بأرقام سريةإتمام الصلح إلا بتدخل فني ال 

وتعمل وزارة العدل من خلل عمل البوابة أو  ،ابه ذلكية بالرقام السرية وما شالمعلومة الالكترون

المنظومات المعلوماتية على ضمان السرية التامة للمعطيات الشخصية المتعلقة بالشكايات والمحاضر، 

والقضايا المنشورة بالمحاكم واتخذت كل الجراءات والاحتياطات لتفادي أي اختراق الكتروني للبوابة 

 ،المعني دون غيرهحصرت النفاذ إلى المعلومة القضائية في المحامي أو المتقاض ي ومختلف منظوماتها، بأن 

 .ومن السهل التعرف على كل من انخرط في الممارسة المعلوماتية بحيث لا يمكنه إنكار الممارسة

يقدم البنك الدولي مقترحات حول تحسين تصنيف ترتيب الدول في جلب وعلى الصعيد الدولي        

المحاكم وحوكمتها عبر  القضايا ورقمنة الاستثمار باعتماد سلسلة من الممارسات الفضلى في نظام إدارة

 :مؤشرات عديدة تضمن جودة العدالة لعل أهمها

إنشاء نظام إدارة القضايا إلكترونيا من خلل تطوير منصات إلكترونية للتبادل والتواصل بين الدارة -

الدارة القضائية على محيطها ببروتوكولات التبادل الالكتروني التي من شأنها  القضائية والدفاع، وانفتاح



تسهيل عمل المحاكم وتقريبه وتمكين المحامين من مباشرة إجراءات التقاض ي عن بعد بتحديد المذكرات 

رير والتوصّل بالاستدعاءات ومباشرة الجراءات المتعلقة بالقضية والاطلع على المؤيدات وتبادل التقا

 .والتصريح بالحكام إلكترونيا دون حاجة للتنقل للمحكمة

نشر الحكام القضائية إلكترونيا لزيادة القدرة على التنبؤ والشفافية في عملية التقاض ي وتحسين سمعة -

النظام القضائي بالكامل عندما يمكن أن يرى العالم الحكام في نظام المحكمة، وهو ما يعزز ثقة العامة 

 .7مرينوالمستث

ويعطي التصنيف العالمي لقاعدة البيانات نقطة مكافأة لكل من هذه التحسينات، كما تساعد        

التصنيفات الدول على تحليل عملية التقاض ي من وجهة نظر العمال التجارية والبحث عن سبل تطويرها 

 .وهي مفيدة للمستثمرين لفهم نظام المحاكم وفصل النزاعات في الدولة

تساعد التصنيفات العالمية الدول على تحليل عملية التقاض ي من وجهة نظر المستثمرين لفهم نظام و       

 .المحاكم في الدولة والموافقة أو عدم الموافقة على التقاض ي

في تجميع  2002ويساهم تصنيف ترتيب ممارسة أنشطة العمال من البنك الدولي الذي أنش ئ في عام       

ويعتمد  ،ية عبر الاقتصادات وعلى مر الزمنلمقارنة بيئات تنظيم العمال التجار البيانات الكمية 

بإدخال إجراء  2016من الاقتصادات في العالم. وقام تقرير عام  189التصنيف مجموعة مؤشرات لحوالي 

جديد، وهو مؤشر نوعية العمليات القضائية وسيادة القانون، وتقييم ما إذا كان كل اقتصاد قد تبنى 

سلسلة من الممارسات الجيدة التي تعزز الجودة والكفاءة في نظام المحاكم، والتي من شأنها أن توفر مناخا 

 .ملئما لجلب الاستثمار

ويطلب المستثمرون الجانب من نظم المحاكم الشفافية، والقابلية للتوقع، والكفاءة، والسرعة       

ويقيس المستثمرون مدى توفر الممارسات  ،القضائية طلوبة في تنفيذ الحكامالمعقولة والنجاعة الم

 .المحاكم وحسن إدارة القضايا نةرقمالفضلى في نظام المحاكم عبر عدّة مؤشرات تتمثل أساسا في 

فبخصوص المؤشر الول المتعلق بمكننة )أتمتة( المحاكم فإن ذلك يمرّ عبر إيداع الدعاوى والشكاوى       

وتركيز  ،كترونية دون عناء التنقل للمحاكمر بها وسداد الرسوم بالوسائل اللبصورة إلكترونية، والخطا

منصّة إلكترونية للتواصل بين الدارة القضائية والمحامين، وذلك بتحرير المذكرات ومختلف المقالات عبر 

وتنشر  هذه المنصّة، وتوجيهها إلى المحكمة التي تتوصل بها في حينها، ويصدر القاض ي حكمة أينما وجد،

 .الحكام للعموم عبر الرسائل اللكترونية أو الانترنت

أما بخصوص المؤشر الثاني المتعلق بحسن إدارة القضايا فإنّ ذلك يمرّ عبر توفير أرضية لبوابة       

إلكترونية تؤمن خدمات عمومية وتمكن من تقليص الكلفة والآجال واستغلل التكنولوجيات الحديثة في 



لمحاكم عند تسجيل القضايا وخلص الرسوم والحصول على جداول الجلسات والاطلع على التواصل مع ا

 .8والوثائق المؤيدات وعلى نصوص الحكام واستخراج اللوائح

النظام القضائي بالكامل، وتعزيز ثقة  ةيكلية أو اللوجستية من تحسين سمعوتمكن تلك المؤشرات اله       

غير أن المعلوماتية حدث هام لا يخفي السلبيات إذا لم ترق  ،وقضائهاستثمرين في قانون الدولة الم

ولعل أهم هذه السلبيات هو ما يرد إلى آلية  ،الحذق والدقة العلمية الممارسة إلى مستوى معين من

الخدمة وازدواجيتها ومقتضيات حفظها وضمان سريتها وسلمتها وعدم تحيينها وعدم تعميمها والتوقف 

 .ها دون الآخرعند البعض من

فالآلية تقض ي بداية على اليد العاملة اليدوية ومهارتها وسهولة التدخل لرفع النقص أو معالجته        

بالطريقة الملئمة وقلما تستوعب المنظومات المعلوماتية تفصيلت الجراءات بمجملها وكثيرا ما يصعب 

التطبيقات فعل نقص المنظومات القضائية إتمام بعض الجراءات لعدم تنظيمها الكترونيا وقد بينت 

 .المعتمدة في عدة نقاط هامة

وتبقى الخطورة قائمة في تلش ي المعلومة ومتصلة بتبخر البيانات إذا لم يقع التفكير في حفظ البيانات       

 .9بطرق فنية تراعي التقدم التقني في تطور البرمجيات المعلوماتية

على ذمة المتقاضين والمحامين بل يفترض تحيين بيانات هذه المواقع وجعلها ولا يكفي وضع مواقع         

 .تستوعب المستحدثات وآخر ما طرأ على البيانات من تغيير وتعديل وإلا بقيت البيانات عديمة الجدوى 

وتبقى إشكالية حفظ سرية المعلومة وضمان سلمتها من أهم الشكاليات المطروحة بالنسبة إلى        

عاملت الالكترونية الخاصة خشية الاطلع على مضامينها من قبل ممن ليس لهم صفة. كما أن المعالجة الم

العامة والمفتوحة للمعلومة كما هو الشأن بالنسبة إلى نشر الحكام العامة بالمواقع المفتوحة لا يستبعد 

 .ا فيما يضر بالمتقاضينخطر الاعتداء على الحياة الخاصة بجمع البيانات الواردة بها واستعماله

غير أن المحصّل من التطبيقات المعلوماتية لا يرقى إلى المطلوب، فالمستوى الجيد في ذلك هو أن ترفع        

الدفاتر اليدوية ويضمن التقان، إتقان القاض ي والكاتب والمتقاض ي والمحامي للأجهزة والتطبيقات 

وماتية الجيدة ويمكن للمتقاض ي والمحامي ليس فقط من المعلوماتية وتوفر الجهزة والمنظومات المعل

الاطلع على البيانات بل التأثير على المعلومة وإتمام جميع الجراءات عن بعد بما في ذلك تقديم الدعوى 

والمستندات والترافع والحكم وغير ذلك مما يلزم في الجراءات القضائية، حتى أنه أصبح من الممكن 

 .10اللكترونية أو الجراءات اللكترونية، وفي ذلك ذهبت بعض التجارب المقارنةالحديث عن المحكمة 

فقد ذهبت بعض التجارب فعل إلى رفع المادية عن إجراءات المحاكم بما في ذلك استدعاء المتقاضين        

لخط وحتى بالوسائل اللكترونية وتمكين المحامي من تقديم عريضة الدعوى إلكترونيا أو الترافع على ا



الحكم عن بعد، أو التنفيذ المباشر )المزاد العلني المباشر(، وأصبح للشبكات المعلوماتية دور في التواصل 

بين وزارات العدل بغاية البحث عن الجريمة عبر الوطنية بتبادل المعلومات والكشف السريع عن 

و العلم بعريضة بعد )تبليغ استدعاء أالمضامين المخالفة وانجاز الموجبات الجرائية للتعاون الدولي عن 

 .وأصبح الحديث متواترا عن الهوية اللكترونية أو بطاقة التعريف اللكترونية ،وأوراق الدعوى(

فل يمكن الحديث في نهاية المر عن الممارسة القضائية اللكترونية الفعلية إلا إذا أمكن ربط        

دة للقضاء أو المتداخلة )الضابطة العدلية وعدول الشهاد المؤسسات القضائية والمؤسسات المساع

والمحامون والخبراء( والمتقاضين إلكترونيا وأنجزت جميع العمال الجرائية عن بعد انطلقا من رفع 

الدعوى أو العريضة إلى غاية صدور الحكم وإتمام التنفيذ في المجالين المدني أو الجزائي مع إمكانية أن 

 .11مان والسلمةكذلك مع توفر شروط السرية وال  ،ةت مباشرة من الهيئة المختصتتخذ القرارا

، وفي أغلب البلدان، أقل من ذلك بكثير، فقد انحصرت الممارسة جزائريةلكن الواقع بالتجربة ال       

وماتية الحكام من قبل كتبة المحاكم ومن بعض القضاة والتعويل على المنظومات المعل ةنمالقضائية في رق

وكذلك المحكمة الدارية، ثبت أنها تشكو من عدة نقائص  ،على مستوى المحاكم الابتدائية والاستئنافية

وبقيت بعض التطبيقات في  ،تواكب تطور الجراءات وتفصيلتهاتحتاج إلى مراجعة وتحيين لجعلها 

قواعد البيانات ولم يسبق تنظيم  مراحلها الولية، فلم تمر مواقع المحاكم إلى الممارسة الفعلية ولم تنجز

ولم يسبق تنظيم الرشيف الكترونيا بل إن بعض المنظومات لم تمر إلى العمل أصل خشية  ،فقه المحاكم

أن يعتدى على سرية البحاث، كما هو الشأن بالنسبة إلى منظومة التحقيق. وتكاد تكون المعلوماتية غائبة 

 .12وبدت التجارب في بدايتها وكثرت المصاعبفي إجراءات التعاون الدولي القضائي. 

ورغما عن ذلك لا يمكن مطلقا الرجوع إلى الوراء، فرغم السلبيات التي تعكسها واقع المحاكم إلا أنه       

اريخ يتحتّم المض يّ قدما بالممارسة ومحاولة رفع النقص قدر المكان والتعويل على ما هو أنجع، ذلك أن الت

وبقدر تأخر الممارسة المعلوماتية ستتعمق الفجوة الرقمية مقارنة مع  ،البداية مطلقالا يرتدّ إلى 

التطبيقات المقارنة والدولية وسيساهم ذلك في تأخر البلدان النامية وسيزيد في نمو البلدان الصناعية، 

طى بطيئة ولكن وهي ما يعكس الرغبة في تجاوز الواقع بسلبياته والولوج إلى عدالة الكترونية حقيقية بخ

 .مات المزمع احداثهابثوابت تقنية موثوق بها تفتح آفاقا لتطورات قانونية تستجيب للمنظو 

بإنجاز وتطوير شبكة اتصال داخلي خاصة بقطاع  سمحت الجهود المبذولة في هذا المجال،  وعليه،         

لعقابية وكذا الهيئات تحت الوصاية ، تربط الدارة المركزية بكافة الجهات القضائية والمؤسسات االعدالة

بواسطة اللياف البصـرية، والتي تعد بمثابة بنية تحتية وقاعدة مادية ضرورية لاستغلل مختلف النظمة 

 المعلوماتية المطورة من طرف كفاءات القطاع



 نحـو تجسيد عـدالـة رقميـةثالثا: 

، المؤرخ 03-15، وفقا للقانون رقم المجال القضائيتقنية التصديق والتوقيع الإلكترونيين في  اعتـمـاد –

، المتعلق بعصـرنة العدالة، من خلل استحداث مركز شـخصنة الشـريحة للإمضاء 2015فيفري  01في 

اللكتروني وإنشاء سلطة التصديق اللكتروني، وتمكين كافة المتدخلين في نشاط القطاع، من إمهار 

 .ائية بتوقيع إلكتروني موثوق، بهدف إتـاحة الخدمات القضائية عن بعدالوثائق الدارية والمحررات القض

لصـحيفة السوابق القضائية وشهادة الجنسية  03القسيـمة رقم  المواطن من استخراج تمكين –

 .، عبر النترنتممضاتين إلكترونيـا

عبر  ، وذلكونياشهادة الجنسية، ممضاة إلكتر تمكين الجالية الجزائرية بالخارج من الحصول على –

 .الممثليات الدبلوماسية أو القنصلية بالخارج

تمكين الجالية الجزائرية بالخارج والجانب الذين سبق لهم القامة بالجزائر من الحصول على  –

الممثليات الدبلوماسية  ، وذلك عبرلصـحيفة السوابق القضائية، ممضاة إلكترونيا 03لقسيـمة رقم ا

 .أو القنصلية بالخارج

لسحب النسخة العادية من الأحكام والقرارات القضائية الموقعة  اتاحة المكانية للمحامين –

 .عبر النترنت إلكترونيا،

سـحب النسخة العادية للقرارات الصادرة عن المحكمة العليا ومجلس الدولة موقعة  توفير خدمة –

 .قل إلى مقر الجهة القضائية المصدرة لهاانطلقا من المجالس القضائية، دون الحاجة إلى التن إلكترونيا

، لتمكين المواطنين من خدمة التصحيح الإلكتروني للأخطاء الواردة بسجلات الحالـة المدنية توفير –

تقديم طلبات التصحيح والوثائق المرفقة بها، عبر النترنت أو على مستوى أقرب محكمة أو بلدية وكذا 

 .أو القنصليات بالخارجعلى مستوى الممثليات الدبلوماسية 

، بما في ذلك التبادل الالكتروني للعرائض خارج رقمنة الملف القضائي في جميع مراحله مواصلة –

 .الجلسات

 .عبر البوابة اللكترونية لوزارة العدل إمكانية تتبع مآل القضايا، والاطلاع على منطوق الحكم توفير –

خدمة المصادقة  من الخدمات القضائية عن بعد، وإتـاحةلاستفادة المواطن  عناوين إلكترونية فتح –

 .على صـحة الوثائق القضائية، الموقعة إلكترونيا والمسحوبة عبر الإنترنت

، قصد التكفل بانشغالات المواطنين والمتقاضين والرد مركز للنداء، بعنوان قطاع العدالة استحداث –

 .(78-10الرقم الأخضـر ) لقانوني، من خللعن استفساراتهم ذات الصلة بالمجالين القضائي وا



مختلف الإدارات والهيئات العمومية من الاطلاع وسحب صحيفة السوابق القضائية  تمكين –

 .(، ممضاة إلكترونيا2)البطاقة رقم 

آلية تحصيل الغرامات والمصاريف القضائية من طرف  تحسين وسائل التحصيل من خلل اعتماد –

مع إقرار التحفيزات في ، آلي متكامل وقاعدة معطيات وطنية تي تستند على نظام، الالجهات القضائية

الاستفادة من نظام الدفع بالتقسيط ومن نسبة  مجال تنفيذ الحكام القضائية، بتمكين المعنيين من

 .تخفيض المبالغ المستحقة في حالة التسديد الطوعي

 .أرضية للتكوين عن بعد إنشاء –

لتمكين الشخاص الطبيعية أو المعنوية )الدارات  ”e-nyaba“ يابة الإلكترونيةأرضية الن إنشاء –

 .من تقديم الشكاوى أو العرائض أمام النيابة عن بعد…( والمؤسسات، الشركات الخاصة والجمعيات، 

من خدمة استخراج النسخة الإلكترونية عن بعد، لصحيفة  التسجيل للإستفادة تمكين المواطن من –

 .(، للمدانين وغير المدانين3السوابق القضائية )القسيمة رقم 

 :فضاءين بالموقع الالكتروني الرسمي لوزارة العدل استحداث –

لتلقي انطباعات وتطلعات وانشغالات المواطنين عن بعد، بخصوص مختلف خدمات  ”انشغالات“ •   

 .العدالةمرفق 

لتلقي اقتراحات ومساهمات المواطنين عن بعد، بخصوص تحسين نوعية خدمات مرفق  ”أقترح“ •   

 .العدالة

 اعتماد منظومة معلوماتية مركزية للمعالجة الآلية للمعطيات المتعلقة بالنشاط القضائيرابعا: 

المعطيات بغرض  لضمان انسجام وتوافق نظام معلوماتي موحد ومؤمن خاص بالقطاع استحداث –

 .تسهيل استغللها وتفادي تكرار البيانات

، على الصعيدين الوطني والدولي، ساهمت تقنية المحادثة المرئية في تنظيم المحاكمـات عن بعد اعتـمـاد –

بشكل كبير في تسهيل الجراءات القضائية والتسـريع من وتيرة الفصل في القضايا، من خلل سـمـاع 

 .والخبراء عن بعد واجتناب تحويل المحبوسين الشهود والطراف

 .جلسات العمل والمحاضرات والدورات التكوينية استخدام ذات الآلية، لتنظيم –

 تطوير أساليب تسيير الإدارة القضائية أ. 

نظام التسيير الإلكتروني للوثائق الإدارية والقضائية وكذا سجلات الحالة المدنية الممسوكة  اعتماد –

المساهمة في تجسيد مبدأ ، قصد الاستغلل المثل لرشيف القطاع ومستوى المجالس القضائيةعلى 

 .الإدارة الإلكترونية



 .البريد الإلكتروني الداخلي للقطاع إرسال الوثائق وتبادل المعلومات باستخدام –

ية، بين الجهات آلية إرسال تقارير الخبرة ممضاة إلكترونيا وتبادل الوثائق بصفة الكترون تكريس –

 .القضائية والمصالح العلمية للضبطية القضائية

، قصد تمكين الجهات آلية إرسال الوثائق والإجراءات القضائية بالطريق الإلكتروني اعتماد –

القضائية من إرسال الاستدعاءات إلكترونيا، عوضا عن إرسالها بالطرق القانونية التقليدية، وإعلم 

 .وبمختلف المعلومات التي تخصه بواسطة مجرد رسائل نصية قصيرة المتقاض ي بمآل قضيته،

 تدعيم الحقوق والحريات الفردية ب. 

، يديرها قاض وتساعده خلية تقنية، تشرف على عملية مصلحة مركزية للبصمات الوراثية استحداث –

 19، المؤرخ في 03-16رقم إنشاء وإدارة قاعدة المعطيات الوطنية للبصمـات الوراثية، وفقا لحكام القانون 

المتعلق باستعمال البصمة الوراثية في الجراءات القضائية والتعرف على الشخاص، وذلك  2016جوان 

 .لضمان الحماية القانونية للمعطيات الوراثية المحفوظة على مستواها

اعدة ، يقوم على استغلل خصائص البصمة البيومترية، وقنظام معلوماتي بيومتري  استحداث –

معطيات بيومترية وطنية لتشمل جميع بصمات المتابعين قضائيا ونزلاء المؤسسات العقابية، من أجل 

المساهمة في التعرف على الهوية في وقت قياس ي وإضفاء المرونة والسـرعة على الجراءات القضائية وكذا 

 .تسهيل عملية تسيير المؤسسات العقابية وتفادي حالات انتحال الشخصية

الإعلان عن إنذار بحالة  ، يمكن مننظام آلي يرمي إلى محاربة ظاهرة اختطاف الأطفال استحداث –

عبر مختلف وسائل العلم، قصد النشـر الواسع للمعلومة بصفة آنية وعن بعد، وكذا  اختطاف الأطفال

 .المساعدة في إجراءات البحث والتحري من طرف كافة شرائح المجتـمع

 خاتمة:

بح الرقمنـة كتقنيـة حداثـة فـي مجال الخدمـة العمومية ، ضـرورة ملحـة يرتكـز عليها القـائمين لتبنــي أصـ       

أي مشروع قــد يساهم فــي تحقيق الاهداف، وتحســين الخدمة العمومية، بالنظر إلــى البيئة المحيطة و 

ـرار الـدول الخـرى من خـلل تجربتها لعصـرنة والجزائـر علـى غ ثقافة المجتمع والامكانيات المادية والبشرية، 

قطـاع العدالـة، وما وفرتـه السـلطات الجزائريـة مــن متطلبــات لهــذا المشروع مــن امكانات هائلة قــد تفــوق 

ميزانيات دول كبــرى ومتقدمة ،وفعل حققـت الجزائـر تقدما كبيرا في العديد من الانجازات في هذا المجال، 

جوانب عدّة غيرت من شكل واداء هذا القطاع الحساس لخدمة المواطن والتقليل من معاناته،  مست

المبرمجة في أجندة الحكومة الجزائرية، وعليه ومما سبق وكسب رضاه، إضافة إلى الآفاق المستقبلية 
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